
    كتـاب الأم

  باب ما يكون خيار قبل الصداق .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا وكل الرجل أن يزوجه امرأة بصدجاق فزادها عليه أو أصدق

عنه غير الذي يأمره أو أمرت المرأة الولي أن يزوجها بصداق فنقص من صداقها أو زوجها

بعرض فلا خيار في واحد من هذين للمرأة ولا للرجل ولا يرد النكاح من قبل تعدي الوكيل في

الصداق وللمرأة على الزوج في كل حال من هذه الأحوال مهر مثلها وإن كان وكيل الرجل ضمن

للمرأة ما زادها فعلى الوكيل الزيادة على مهر مثلها وإن كان ضمن الصداق كله أخذت

المراة الوكيل بجميع الصداق الذي ضمن ورجع على الزوج بصداق مثلها ولم يرجع عليه بما

ضمن عنه مما زاد على صداق مثلها لأنه متطوع بالزيادة على صداق مثلها وإن كان ما سمي مثل

صداق مثلها رجع به عليه ولو كان الوكيل لم يضمن لها شيئا لم يضمن الوكيل شيئا وليس هذا

كالبيوع التي يشتري الرجل منها الشيء للرجل فيزيد في ثمنه فلا يلزم الآمر إلا أن يشاء (

قال الربيع ) : إلا ان يشاء أن يحدث شراء من المشتري لأن العقد كان صحيحا قال الشافعي :

ويلزم المشتري لأنه ولي صفقة البيع وأنه يجوز أن يملك ما اشترى بذلك العقد وإن سماه

لغيره وهو لا يجوز له أن يملك امرأة بعقد لغيره ولا يكون للزوج ولا للمرأة خيار من قبل

أنه لا يجوز أن يكون في النكاح خيار من هذا لاوجه ويثبت النكاح فيكون لها صداق مثلها فإن

قال قائل : فكيف يجعلى لها صداق مثلها ولم يرض الزوج أن يتزوجها إلا بصداق مسمى هو أقل

من صداق مثلها ؟ قيل له : إن شاء االله تعالى أرأيت إذا لم يرض الزوج أن يتزوج إلا بلا مهر

فلم أرد النكاح ولم أجعل فيه خيارا للزوجين ولا لواحد منهما وأثبت النكاح وأخذت منه مهر

مثلها من قبل أن عقدة النكاح لا تفسخ بصداق وأنه كالبيوع الفاسدة المستهلكة التي فيها

قيمتها فأعطاها الزوج صداقها وولى عقدة النكاح غيره فزادها عليه فأبلغتها صداق مثلها

فما أخذت منه من إبلاغها صداق مثلها وإن لم يبلغه أقل من أخذي منه مبتدأ صداق مثلها فهو

لم يبذله ولم ينكح عليه وهكذا لو وكل رجل رجلا يزوجه امرأة بعينها ولم يسم لها صداقا

فأصدقها أكثر من صداق مثلها ولم يضمنه الوكيل فلها صداق مثلها لا يجعل على الزوج ما

جاوزه إذا لم يسمه ولا تنقص المرأة منه ولو وكله بأن يزوجه إياها بمائة فزوجه إياها

بخمسين كان النكاح جائزا وكانت لها خمسون لأنها رضيت بها ولو وكل أن يزوجه إياها بمائة

فزوجه إياها بعبد أو دراهم أو طعام أو غيره كان لها صداق مثلها إلا أن يصدقه الزوج أنه

أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه بما زوجه به وهكذا المراة لو أذنت لوليها أن يزوجها فتعدى

في صداقها
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